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  المتحدة للقانون التجاري الدوليالأمم لجنة
 الدورة الحادية والأربعون

    ٢٠٠٨يوليه   / تموز  ١١ -يونيه   / حزيران  ١٦نيويورك،   
 ) المعني بقانون الإعسار(تقرير الفريق العامل الخامس   

  والثلاثين  الثالثةدورته عن أعمال
   )٢٠٠٧ نوفمبر/ تشرين الثاني٩-٥فيينا، (

   المحتويات
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  الفقرات الصفحة
.............................ق لتقديم طلب بدء الإجراءات        التمويل اللاح    ٥١-٤٩ ١٣     )د(
............................................................معاملة العقود ٥٤-٥٢ ١٤     )ه(
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.......تنسيق الإجراءات في دعاوى متعددة تجاه أعضاء مجموعة منشآت               ١٠٦-١٠٠ ٢٣ )ب(    
..................................................................الدائنون   ١١٠-١٠٧ ٢٤ )ج (    
...............................................................خطة إعادة التقييم     ١٢٠-١١١ ٢٥ ٥-   
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  مقدمة   -أولا  
ــام     -١ ــودة في عـ ــثلاثين، المعقـ ــعة والـ ــا التاسـ ــنة في دورـ ــلى أن ٢٠٠٦اتفقـــت اللجـ ، عـ

موضـوع معاملـة مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسـار قـد تطـور بما يكفي لكي يحال إلى                
للنظر فيه، وأنه ينبغي أن توفَّر للفريق العامل ) المعـني بقـانون الإعسـار     (لعـامل الخـامس     الفـريق ا  

المـرونة اللازمـة لكـي يقدم إلى اللجنة توصيات مناسبة بشأن نطاق عمله المقبل والشكل الذي           
ينـبغي أن يـتخذه ذلـك العمـل، تـبعا لمضــمون الحلـول المقـترحة للمشـاكل الـتي يحددهـا الفــريق           

 .ل في إطار هذا الموضوعالعام

 ١٥ إلى ١١واتفـق الفـريق العــامل في دورتـه الحاديــة والـثلاثين، المعقــودة في فييـنا مــن       -٢
، عـلى أن دلـيل الأونسـيترال التشريعي لقانون الإعسار وقانون            ٢٠٠٦ديسـمبر   /كـانون الأول  

ــران أساســا ســليما لتوحــيد       ــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود يوفّ ــانون الأونســيترال ال  ق
انظر الوثيقة  (ل هذيـن النصـين لا إبدالهما        اكم ـإالإعسـار، وعـلى أن العمـل الجـاري يقصـد بـه              

A/CN.9/618    ئـي أن إحـدى طـرائق العمـل الممكنة تستلزم النظر في الأحكام       . )٦٩، الفقـرةور
الـواردة في النصـوص الراهـنة الـتي ربمـا كانـت متصـلة بسـياق مجموعات الشركات مع استبانة                     

ورئــي أن مــن الممكــن . ئل الــتي تســتوجب المــزيد مــن المناقشــة وإعــداد توصــيات إضــافية المســا
معالجـة مسـائل أخـرى على النحو الوارد في الدليل التشريعي والقانون النموذجي رغم اتصالها                

وأُشـير أيضـا بـأن حصـيلة ذلك العمل يمكن أن تأخذ شكل توصيات            . بمجموعـات الشـركات   
 ، A/CN.9/618انظـــر الوثـــيقة (للاعتـــبارات السياســـاتية الأساســـية تشـــريعية مدعومـــة بمناقشـــة 

 ).٧٠الفقرة 

ــة مجموعــات الشــركات في ســياق        -٣ ــنظر في موضــوع معامل وواصــل الفــريق العــامل ال
، ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ إلى   ١٤الإعسـار في دورتـه الثانـية والـثلاثين المعقـودة في نـيويورك مـن                 

 تتـناولان معاملـة مجموعـات الشـركات على الصعيدين        عـلى أسـاس مذكـرتين أعدمـا الأمانـة         
وبســبب ضــيق الوقــت، لم ). Add.1 وA/CN.9/WG.V/WP.76(الداخــلي والــدولي عــلى الســواء 

 يـناقش الفريق العامل موضوع معاملة مجموعة الشركات على الصعيد الدولي الوارد في الوثيقة               
A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.2. 

  
  تنظيم الدورة      -ثانيا  

ــامل الخــامس    -٤ ــريق الع ــد الف ــانون الإعســار  (عق ــدول   )المعــني بق ــن جمــيع ال ــف م ، المؤل
 نوفمبر/ تشرين الثاني٩ إلى ٥ فيينا في الفترة من   والثلاثين في  لثةالأعضـاء في اللجـنة، دورته الثا      
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ــية الأعضــاء في الفــريق العــامل    . ٢٠٠٧ ــدول التال ــدورة ممــثلو ال الاتحــاد الروســي،  : وحضــر ال
ــران   ســتراليا، أســبانيا، إ ــندا، إي ــيا، أوغ ــة(ألمان ــندا، )الإســلامية-جمهوري ــيا، بول ــيا، ، إيطال  بوليف

  الســـنغال،، جمهوريـــة كوريـــا، زمـــبابوي، الجزائـــر، الجمهوريـــة التشـــيكية تايلـــند،بـــيلاروس،
ــنـزويلا      ــيمالا، فرنســا، ف ــة(سويســرا، الصــين، غوات ــيفارية-جمهوري ــندا، كولومبــيا،  )البول ، ك

 المكســيك، المملكــة المــتحدة لــبريطانيا العظمــى وإيرلــندا الشـــمالية،      لــيزيا،  لاتفــيا، لبــنان، ما  
 .، اليونان نيجيريا، الولايات المتحدة الأمريكيةالنرويج، النمسا،

إندونيســيا، الــبرتغال، بــنما، تركــيا، : كمــا حضــر الــدورة مراقــبون عــن الــدول التالــية  -٥
 .، سلوفينيا، العراق، الفلبين، قطر، هولنداتونس، الجمهورية الدومينيكية، الدانمرك، سلوفاكيا

 : وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٦

 البنك الدولي؛: مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

 المفوضية الأوروبية؛: المنظمات الحكومية الدولية )ب( 

رابطة المحامين : املالمـنظمات الدولـية غـير الحكومـية الـتي دعاها الفريق الع        )ج( 
، الفريق مركز الدراسات القانونية الدولية  المؤسسـة الأمريكية للدراسات القانونية،      ،  يةالأمريك ـ

، ) إنترناشــيونالإنســول(المعــني بــتدارس الإعســار ومــنعه، الاتحــاد الــدولي لأخصــائيي الإعســار  
لإعســار  للنســائي الــدوليالــرابطة الدولــية لــنقابات المحــامين، معهــد الإعســار الــدولي، الاتحــاد ا  

 .لفريق العامل الدولي المعني بقانون الإعسار الأوروبي، اوإعادة الهيكلة

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٧

 )تايلند (آت-ويسيت ويسيتسوراالسيد  :الرئيس 

 )ماليزيا(ة شامني أرولاناندام السيد :ةالمقرر 

٨- وثائق التاليةرضت على الفريق العامل الوع: 

 ؛)A/CN.9/WG.V/WP.77(جدول الأعمال المؤقّت المشروح  )أ( 

  في ســـياق الإعســـار  المنشـــآترة مـــن الأمانـــة عـــن معاملـــة مجموعـــاتمذكّـــ )ب( 
)A/CN.9/WG.V/WP.78و Add.1.( 

 : أقر الفريق العامل جدول الأعمال التاليو -٩

 افتتاح الدورة؛ -١ 
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 انتخاب أعضاء المكتب؛ -٢ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٣ 

 في سياق الإعسار؛المنشآت النظر في معاملة مجموعات  -٤ 

 مسائل أخرى؛ -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
 في سياق الإعسار،    المنشآتالفـريق العـامل مناقشة موضوع معاملة مجموعات         واصـل    -١٠

 وإلى وثـائق أخـرى مشـار إليها    Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.78 يقـتين مسـتندا في ذلـك إلى الوث      
 وطلب إلى   ٢٤ إلى   ١ونظـر الفريق العامل في مسرد المصطلحات ومشاريع التوصيات          . مافـيه 

وبعد إجراء مناقشة تمهيدية . الأمانـة أن تعـد نصا منقّحا مستندة في ذلك إلى مداولاته وقراراته       
،  في سياق الإعسارالمنشآتمجموعات عاملة حـول مواعـيد الـنظر في المسـائل الدولـية المتعلقة بم         

. رأى الفـريق العـامل أن مـن المناسـب النظر في تلك المسائل في مرحلة مبكرة من دورته المقبلة            
 .داولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا الموضوعوفيما يلي عرض لم

  
  معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار            -رابعا  

  حاتمسرد المصطل -ألف 
 مـــــن الوثــــــيقة  ٢نظـــــر الفـــــريق العــــــامل في المصـــــطلحات الـــــواردة في الفقــــــرة      -١١

A/CN.9/WG.V/WP.78 .            وأُعـرب عـن بعـض الشواغل فيما يتعلق بالعنصر الداخلي من تعريف
، لأنـه لم يقـدم أي تفسير لعبارة     "الداخلـية ] المنشـآت الـتجارية   ] [منشـآت الأعمـال   [مجموعـة   "
العلاقة بين عنصري رأس المال والسيطرة، والحاجة إلى إيلاء    في   آخر    شاغل وتمـثّل ". الداخلـية "
 . الواجبلسيطرة الاعتبارا

، يشـمل كيانات معينة لم  )ب (٢، الـوارد في الفقـرة    "المنشـأة "وقـيل إن تفسـير عـبارة         -١٢
بيد أن رأيا آخر ذهب إلى أنه ينبغي تقييد      . تكـن مشـمولة سـابقا، مثل شركات إدارة الأموال         

وتســتبعد ،  فقــطتشــير إلى الكــيانات ذات الشخصــية القانونــيةكــي " المنشــأة"ســتخدام عــبارة ا
 .اتفاقات حقوق الامتياز واتفاقات التوزيع وكيانات عائلية معينةمن قبيل  تعاقدية ترتيبات
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، اقـترح أن يــدرج  )ج (٢، الـوارد في الفقـرة   "رأس المـال "وفـيما يـتعلق بتفسـير عـبارة      -١٣
أعـرب عن القلق على وجه التحديد بشأن تفسير السيطرة    و".  المصـالح الشـراكية    "فـيه مفهـوم     

ــرة   ــية الـــواردة في الفقـ  أنـــواع معيـــنة مـــن  إمكانـــية إدراج، عـــلى أســـاس )د (٢بصـــيغته الحالـ
 .الائتمانات المضمونة

 توفّــر أســاس عمــل ٢واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن المصــطلحات الــواردة في الفقــرة   -١٤
 .اولات المقبلةسليما للمد

  
  المسائل الداخلية       : الإعسار    اية بد -باء  

  بدء إجراءات الإعسار      -١ 
 في مجموعـــات المنشـــآت في الســـياق الإعســـارجـــراءات إنـــاقش الفـــريق العـــامل بـــدء  -١٥

، ١-ألف-، العنوان الفرعي ثالثاA/CN.9/WG.V/WP.78 إلى الوثيقة  مسـتندا في ذلـك    الداخـلي،   
 .١٠-١الفقرات 

  
  ب الجماعي للبدء  الطل 

لوحــظ أن الغــرض مــن تقــديم طلــب مشــترك لإجــراءات الإعســار هــو تســهيل الــنظر    -١٦
وإن كان ولوحظ أن الطلب المشترك،     . المنسـق في إعسـار أعضـاء مجموعة المنشآت منذ البداية          

ما  تنسـيق الإجـراءات، لا يؤثّـر في فـردية إجراءات الإعسار التي تتخذ في     مـن الجائـز أن يضـمن      
مـن أعضـاء اموعـة عـلى حـدة اسـتنادا إلى اسـتيفاء معـيار بـدء الإجـراءات           عضـو  كـل   يخـص 

 ينبغي أن تكون متماشية مع أي طلب مشتركالمنطـبق عـلى ذلـك العضـو، وأي توصـية بشـأن          
 .الأحكام ذات الصلة من دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار

  
  ١مشروع التوصية         

 لغــرض مــنفردةبــتقديم طلــبات  يمكــن أن يســمح   ١لتوصــية مشــروع ا أشــير إلى أن -١٧
. ، إضـافة إلى سماحـه بتقديم طلب جماعي واحد  مشـترك فـيما يـتعلق بأعضـاء مجموعـة المنشـآت       

كل من  بشأن  الممارسة العملية منفصلة    في  في كثير من الأحيان      الطلـبات سـتكون      ولوحـظ أن  
 .مماثلة وذلك لأسباب إدارية أو أسباب أخرى ،الأعضاء على حدة

عضو يقتضي من  يمكـن أن يتضـمن شـرطا    ١وأشـير كذلـك إلى أن مشـروع التوصـية       -١٨
 .يكون العضو المعسر هو الكيان المسيطرعندما وضعه في اموعة، وخاصة أن يبين اموعة 
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بصفة غير طوعية، أشير إلى أن النص الحالي، الذي جمـاعي  وفـيما يـتعلق بـتقديم طلـب       -١٩
 بـين الدائـن مقـدم الطلـب وأعضاء اموعة المعنيين، قد يؤدي     يـب تعـاقدي  ترتيشـترط وجـود     

 .الجماعيإلى استبعاد أعضاء آخرين في اموعة من الطلب 

أعضاء بإمكان توضيح أن  بغية   ١اتفـق الفـريق العـامل عـلى تنقـيح مشروع التوصية             و -٢٠
 .طلبات منفصلة ذات غرض مشتركأن يقدموا مجموعة الشركات 

  
  ٢روع التوصية      مش   

الآخــرين  دائــني اموعــةه الدائــن إلى  أن يوجــ٢اقــترح أن يشــترط مشــروع التوصــية  -٢١
ا على ذلك، لوحظ أن الوفاء ذا الشرط       ورد. ببدء إجراءات الإعسار  الجماعي  إشـعارا بطلـبه     

يكون هناك عدد كبير من    عندما  قـد يكـون مفـرط الصـعوبة في الممارسـة العملـية، وخصوصـا                
وأضــيف أن مــثل هــذا الشــرط قــد يكــون لــــه أثــر ســلبي عــلى المكانــة  . دائــنين غــير المعــروفينال

 .موعة غير المعسريناالتجارية لأعضاء 

ــة   -٢٢ تنســيق الإجــراءات عــندما يكــون جــزء مــن    صــدور أمــر ب واقــترح كذلــك، في حال
ــ قـــد بـــدأ فعـــلا ذات الصـــلة أو كـــلهاالإعســـارإجـــراءات  يق ، أن يوجـــه إشـــعار بطلـــب تنسـ

 . ذات الصلة في تلك الإجراءاتالإعسارالإجراءات إلى ممثلي 

 إلى المدين ان يقدم إشعار  أ يستحدث واجبا على الدائن      ٢وقـيل إن مشـروع التوصـية         -٢٣
نص عليه وأضيف أن هذا الواجب قد . لـبدء الإجراءات جمـاعي  عـندما يكـون قـد قُـدم طلـب           

ي فـيما يـتعلق بالطلبات المقدمة من الدائنين لبدء          مـن الدلـيل التشـريع      ١٩التوصـية   مـن قـبلُ في      
اقــترح حــذف وفي ضــوء الــتكامل بــين الــنص الحــالي والدلــيل التشــريعي،  . إجــراءات الإعســار

 .٢التوصية مشروع 

 .٢اتفق الفريق العامل على حذف مشروع التوصية و -٢٤
  

  عسار  معاملة الموجودات عند بدء إجراءات الإ         -٢ 
  ءات تنسيق الإجرا    )أ( 

  ٣مشروع التوصية         
٢٥-  لـيأخذ في الاعتـبار الـنهوج المتباينة المتبعة في مختلف    ٣مشـروع التوصـية    تنقـيح   رح  اقـت 

 .الولايات القضائية في منح المحاكم صلاحية بدء تنسيق إجراءات الإعسار
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  ٤مشروع التوصية         
 . مقبولا بصفة عامة٤كان مضمون مشروع التوصية  -٢٦
  

  ٥لتوصية   مشروع ا      
 أن يقدم  الإعسارلممثل  ضرورة السماح    على   ٥مشروع التوصية   ينص  اتفـق عـلى أن       -٢٧

المعلومات صلة باتخاذ هذا  أوثق  طلـبا لتنسيق الإجراءات، لأن الممثل لديه في كثير من الأحيان            
نه يجوز لأي من ضـرورة أن تـنص صـيغة مشـروع التوصـية بوضـوح عـلى أ       وأشـير إلى    .القـرار 

 .المشار إليها في التوصية تقديم طلب لتنسيق الإجراءاتالجهات 

 ، وبخاصــة الفقــرة ٤م مشــروع التوصــية مــع مشــروع التوصــية  واءَواقــترح أيضــا أن ي ــ -٢٨
 .، وأن يتضمن إشارة إلى أي عضو قُدم في حقه طلب لبدء الإجراءات)أ (٤

  
  ٦مشروع التوصية         

ءات جمع إجراءات إعسار متعددة أمام محكمة تنسيق الإجرابيـنما يستتبع   لوحـظ أنـه،      -٢٩
واحـدة، لا تـرد في مشـروع الـنص أي إشـارة إلى المعـايير الخاصـة بـتحديد المحكمة المختصة أو                  

ا عـلى ذلـك، أوضح أن مجموعة من المعايير المختلفة، مثل أولوية تقديم الطلب،               ورد. اختـيارها 
ا لإثبات غلبة اختصاص إحدى المحاكم أو حجـم المديونـية، أو مركـز السـيطرة، يمكـن اختياره         

 .ولذلك اقترح أن يترك هذا الأمر للقواعد الإجرائية الداخلية. في السياق الداخلي
  

  ٧مشروع التوصية         
عن عبارة والاستعاضة ، ٧مـن مشـروع التوصية   " المـتأثرين " عـبارة  حـذف اتفـق عـلى     -٣٠

 ".إذا أمرت"بعبارة " عندما تأمر"

 يمكن  ٧ب توجيه إشعار إلى جميع الدائنين بمقتضى مشروع التوصية          ضـح أن واج ـ   ووأُ -٣١
الوفـاء بـه بتوجـيه إشـعار جمـاعي، وذلـك مـثلا بواسـطة إعـلان في منشور قانوني معين، عندما                       

بذلـك، في حالة وجود عدد كبير من الدائنين الذين لديهم مطالبات   الداخـلي   يسـمح التشـريع     
 .، مثلاصغيرة جدا
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  ٨ة  مشروع التوصي       
وفقـا لما ينص  قدمـت عـدة اقـتراحات بشـأن المعلومـات الإضـافية الـتي يمكـن إدراجهـا              -٣٢

تنسـيق جلسـات الاسـتماع، والتدابير التي ينبغي اتخاذها    مـنها مـثلا   ، ٨ التوصـية  علـيه مشـروع   
توضيح تلك المعلومات الإضافية في التعليق واقـترح  . بخصـوص ترتيـبات الإقـراض، وهـلم جـرا       

 .النصعلى هذا 

كانت إذا  ونظـر الفـريق العـامل، عمـلا باقـتراح قـدم في دورته الثانية والثلاثين، في ما                    -٣٣
إمكانـية تعديـل أمـر تنسـيق الإجـراءات أو نقضـه ينـبغي أن تدرج في مشاريع التوصيات أم في                     

ولوحـظ أن الغـرض مـن تنسـيق الإجـراءات هو تعزيز         . مشـاريع التوصـيات هـذه     التعلـيق عـلى     
قـد يكـون من المفيد، عند تغير الظروف، أن توجد المرونة           ف.  وتحقـيق نجاعـة تكلفـتها      تهاسـهول 

، على سبيل المثال، إذا     قد يحصل هذا  و. اللازمـة لتعديل الأمر الأول بغية مراعاة الوضع الراهن        
وبعــد . عــلى حــدةكــل مــن الأعضــاء  واقتضــى الأمــر تصــفية  لم تــنجح عملــية إعــادة التنظــيم  

فـريق العـامل على إدراج عبارة بشأن نقض أمر تنسيق الإجراءات أو تعديله،      المناقشـة، اتفـق ال    
 .وتقديم مزيد من الشرح في التعليق على هذا النص

 كان معيار البدء الوارد في    ذاوفـيما يـتعلق بـبدء إجراءات الإعسار، طرح سؤال عما إ            -٣٤
هــيم الإعســار الوشــيك  مــن الدلــيل التشــريعي واســعا بمــا فــيه الكفايــة ليشــمل مفا١٥التوصــية 

يحدث في كثير من    قد  وعـلى سـبيل المـثال، أشـير إلى أنه           . ه في سـياق اموعـة     واج ـيي قـد    ذال ـ
إعسـار عـدد مـن أعضـاء اموعـة أو العديد من أعضائها حتما إلى إعسار       يفضـي   الأحـيان أن    

 ة حالويمكـن أن يحكـم على وشك الإعسار بالرجوع إلى  "). تـأثير الدوميـنو  ("جمـيع الأعضـاء    
قد نطـاق معـيار بـدء إجـراءات الإعسـار الـوارد في الدلـيل التشريعي        رئـي أن   لذلـك   . اموعـة 

وبعد . بغية مراعاة الظروف التي تنشأ في سياق مجموعة المنشآتيكـون مـن الضروري توسيعه      
كن  الوشيك في سياق اموعة يم  عسارالمناقشـة، اتفق على أن الاعتبارات الإضافية المتعلقة بالإ        

 .أن تعالج في التعليق على هذا النص
  

   والحفاظ عليها    الإعسار   حماية حوزة    )ب( 
 مــــن الوثــــيقة  ٢٤-٢٠نظــــر الفــــريق العــــامل في المســــائل الــــواردة في الفقــــرات       -٣٥

A/CN.9/WG.V/WP.78  ــا إ ــوص مـ ــه الخصـ ــلى وجـ ــثل   ذا، وعـ ــروف، مـ ــناك أي ظـ ــت هـ  كانـ
يها وقـف إجراءات الإعسار على عضو غير        ، يمكـن أن يطـبق ف ـ      ٢٣الظـروف المبيـنة في الفقـرة        

 بعـض التأيـيد لصـالح إتاحـة الوقـف عـلى أساس        يوأبـد . مجموعـة المنشـآت   معسـر مـن أعضـاء       
 لتمويل اعضـو غـير معسـر في اموعـة يمكـن اسـتخدامه      موجـودات  تقديـري مـن أجـل حمايـة       
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مزيد اجة إلى  وأشير إلى الح  . الأعضـاء المعسـرين، شـريطة الـبرهان عـلى الحاجـة إلى هذا الوقف              
 كان الوقف يمكن أن يتاح لحماية أحد أعضاء اموعة ذامـن التوضـيح فـيما يـتعلق بمسألة ما إ     

وبعد المناقشة، اتفق   . ٢٣ في حـالات مـثل الحـالات المبيـنة في الفقرة              إضـافية  مسـؤولية أي  مـن   
في هذه توصية إدراج في التعليق على هذا النص، دون       توضـيحها   عـلى أن هـذه المسـائل يمكـن          

 .المرحلة
  

  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        )ج( 
ــبدء الإجــراءات بالاســتناد إلى التوصــيات        -٣٦ ــتمويل اللاحــق ل ــامل في ال ــريق الع  نظــر الف
 .A/CN.9/WG.V/WP.78 الواردة في الوثيقة ١٣-٩

  
  ١١‐٩التوصيات      مشاريع       

 العناصــر الرئيســية   تكــرر١١-٩  التوصــياتمشــاريع، أن تمهــيديةلوحــظ، كمســألة   -٣٧
يــثير مســألة علاقــة العمــل الحــالي للفــريق وهــذا مــن الدلــيل التشــريعي، لهــا للتوصــيات المــناظرة 

 كانت التوصيات المتعلقة بالتمويل اللاحق لبدء الإجراءات ذاالعـامل بالدلـيل التشـريعي، ومـا إ     
ن يكون مكملا وأُكِّـد عـلى أن الهـدف مـن العمـل الحالي هو أ           . سـتنطبق في سـياق اموعـات      

وقيل إن توصيات الدليل    . للدلـيل التشـريعي بمعالجـة المسـائل الـتي تنفرد ا مجموعات المنشآت             
ولوحظ، . التشـريعي عمومـا ستنطبق على مجموعات المؤسسات ما لم ينص على خلاف ذلك             

  ينـبغي أن تنطـبق على التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في           ٦٧عـلى سـبيل المـثال، أن التوصـية          
 فإن ،لازماقد لا يكون بالتالي    تكـرار توصـيات الدلـيل التشـريعي         ومـع أن    . سـياق اموعـات   

ســـاعد عـــلى تحديـــد توصـــيات الدلـــيل التشـــريعي ذات الصـــلة  ت ١١-٩ التوصـــيات مشـــاريع
واتفق على أن المسائل    . بالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات وعلى إدراجها في سياق مجموعات           

صـياغية قـد تحـتاج إلى إعـادة نظـر عـندما يتضـح بقـدر أكبر شكل العمل             المـتعلقة بالأسـاليب ال    
 كان مدمجا مع الدليل التشريعي أم يشكل ذاالحـالي للفـريق العـامل، وعـلى وجه الخصوص ما إ        

 .نصا قائما بذاته

ومن حيث الصياغة،   .  مقـبول عمومـا    ١١-٩التوصـيات   مشـاريع   ورئـي أن مضـمون       -٣٨
" عضو في مجموعة المنشآت   "بعد عبارة   " جراءات الإعسار خاضـع لإ  "اقـترح أن تضـاف عـبارة        

 .١١التوصية مشروع الواردة في 
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  ١٣ و ١٢ مشروعا التوصيتين         
 وكانت مسألة رئيسية  .  التوصـيتين   مشـروعي  المشـتركة بـين   المسـائل   نوقـش عـدد مـن        -٣٩

 في  تـتعلق بـتوفير الـتمويل، سـواء عـن طـريق مصـلحة ضـمانية أو ضمان، من قِبل عضو موسر                     
توفير التمويل من قِبل عضو موسر في اموعة قد       كون  نه على الرغم من     أولوحـظ   . اموعـة 

يسـبب ضـررا لدائـني ذلـك العضو فإن هذه المسألة لا تتعلق بقانون الإعسار بل بالقانون الذي      
 ولكن،. يـنظّم عمـل الشـركات، والـذي قـد يشـترط موافقة المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة       

يكون من فربما تتعلق بقانون الشركات قد سألة كون هذه الم أيضـا أنـه عـلى الرغم من       لوحـظ 
قـاعدة تضمن أن التمويل اللاحق لبدء الإجراءات يمكن أن يوفّره كيان موسر في       إدراج  المفـيد   

الشركة  سـياق اموعـات في الـدول الـتي قد يكون فيها مثل ذلك الإقراض مخالفا لصلاحيات          
 .لولا ذلك

 يوحي قدفعضو معسر في اموعة التمويل،  عندما يوفّر   وأعـرب عـن القلـق مـن أنه،           -٤٠
وردا عــلى .  والــتزاماما قــد أدمجــتا معــا قــرض والمقــترضالموجــودات بــأن موجــودات الم نقــل 

إلى فلــن تكــون هــناك حاجــة مــا أدمجــت موجودامــا والــتزاماما معــا ذلـك، أشــير إلى أنــه إذا  
 .أو ضمانتوفير مصلحة ضمانية 

وفـيما يـتعلق بالحـالات التي قد يكون التمويل فيها مسموحا به، ذهب أحد الآراء إلى       -٤١
 يكون مسموحا به في حالات لاّأن الـتمويل يجـب أن يقتصـر عـلى حـالات إعـادة التنظـيم، وأ                

 أشير إلى أن هذا النهج مفرط الضيق، لأن قيمة حوزة المدين تزداد    ،وردا عـلى ذلـك    . التصـفية 
 أقصــى حــد، في أحــيان كــثيرة جــدا، مــن خــلال عملــيات تصــفية مــثل بــيع منشــأة المديــن    إلى

ولوحــظ في هــذا الصــدد أن الدلــيل التشــريعي يــنص عــلى أن يكــون الــتمويل . كمنشــأة عاملــة
اللاحــق لــبدء الإجــراءات مســموحا بــه مــن أجــل اســتمرار تشــغيل منشــأة المديــن أو بقائهــا أو  

وبعد المناقشة، اتفق على أن ج الدليل ). ٦٣التوصية (تعزيزها المحافظـة عـلى قـيمة الحـوزة أو      
 .التشريعي ينبغي أن ينطبق على سياق اموعات

، أي  التمويلَرح سـؤال عن الطريقة التي ينبغي أن يعامل ا توفير أعضاء اموعة           وطُ ـ -٤٢
، وعة هذا التمويلَ  خارج ام من  الإقـراض والاقـتراض في إطـار اموعـة، مقارنة بتوفير كيان             

 وكان أحد الحلول المقترحة هو أن. مـن حيـث الأولويـة والإبطـال وتخفـيض الرتـبة وهـلم جرا              
المسـألة مـن حيث توفير الحوافز للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات، على النحو المشار إليه               تعـالج   

عة أولوية، أو   عـلى سـبيل المـثال، يمكـن إعطـاء الإقراض داخل امو            ف. ٩ التوصـية     مشـروع  في
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أحد أعضاء اموعة لصالح عـلى تـأمين موجودات    الحظـر المفـروض بمقتضـى التشـريعات       رفـع   
 .عضو آخر في سياق تلك اموعة

مصــلحة كــيان يحــتمل أن يكــون موســرا معالجــة الشــواغل المتصــلة بــتوفير مــن أجــل و -٤٣
ــت١٢ضــمانية، بمقتضــى مشــروع التوصــية    ــل مشــروع التوصــية أكــث  ، اق ــع  رح جع ر اتســاقا م

ــر المصــلحة الضــمانية خاضــعا أيضــا        ١٣مشــروع التوصــية   ــذي يوف ــيان ال ــث يكــون الك  بحي
 .وحظي هذا الاقتراح بالتأييد. لإجراءات الإعسار

ــرتين      -٤٤ ــواردة في الفق ــلى الضــمانات ال ــامل ع ــريق الع ــز الف ــن مشــروع  ) ب(و) أ(وركّ م
حهما على النحو الملائم لتعكسا سياق   واتفـق عـلى أن هـاتين الفقـرتين، بعـد تنقـي            . ١٣التوصـية   

. ١٢أيضا في مشروع التوصية إدراجهما توفـير مصـلحة ضـمانية، في مقابل توفير ضمان، يمكن         
يعين ممثّل  عندما  فأشير إلى أنه    . وقدمـت اقـتراحات متبايـنة فـيما يـتعلق بمضـمون هـاتين الفقرتين              

، يمكن أن يكون ممثّل الإعسار الذي إجراءات إعسار عدد من أعضاء اموعة واحـد في    إعسـار   
وأشير . يسبب تضاربا في المصالح وهذا  يوافـق على التمويل هو أيضا ممثّل إعسار العضو المتلقي،           

تشتمل على معيار يتعلق بأثر التمويل على الدائنين  ) ب(الفقـرة   بالـرغم مـن كـون       أيضـا إلى أنـه      
اقترح أن يشترط  ولمعالجـة هـذا الوضـع،     . رلا تضـع أساسـا لموافقـة ممـثّل الإعسـا          ) أ(فـإن الفقـرة     

 ).ب(ممثّل الإعسار نفس المعيار الوارد في الفقرة استيفاء أيضا 
قد يكون يتأثّروا سلبا   " لن"، لوحـظ أن البـت بأن الدائنين         )ب(وفـيما يـتعلق بالفقـرة        -٤٥

" غير المرجحمن "وكانت العبارات البديلة المقترحة هي أن يكون الدائنون . صـعبا جدا تحقـيقه   
وأبــدي بعــض . يـتأثّروا ســلبا بــأن الدائــنين لــن " مقتـنعة "أو أن تكــون المحكمــة يـتأثّروا ســلبا  أن 

 أيــا مــن  عــلى الــرغم مــن أن رأيــا مخــتلفا ذهــب إلى أن أحــد هذيــن الــنهجين، لاعــتمادالتأيــيد 
 التركيز وتمـثّل حـل مقترح آخر في أن ينصب      .  معـيارا عالـيا بمـا فـيه الكفايـة          الـنهجين لا يمـثّل    

          عـلى الـبرهان عـلى الفـائدة الـتي ي        حصـل عليها من توفير التمويل،      حصـل علـيها أو يحـتمل أن ي
ولوحظ، ردا على ذلك، أن البت في الفوائد المحتملة . ولـيس عـلى أي أثـر سـلبي عـلى الدائـنين        

ن في وضـع خطـر للغايـة، أي توفـير التمويل لمدين معسر، قد يكون صعبا جدا، وربما يحول دو     
 ".المحكمة مقتنعة"وبعد المناقشة، اتفق على اعتماد صيغة مثل . توفير ذلك التمويل

) ب(و) أ(إلى أن الشــروط الــواردة في الفقــرتين آخــر في هــذا الســياق وذهــب اقــتراح  -٤٦
الدول المختلفة تعتمد   لمّا كانت   وردا على هذا الاقتراح، لوحظ أنه       . ينـبغي أن تكـون تراكمية     

 فيما يتعلق بمستوى مشاركة المحاكم في إجراءات الإعسار، كما هو مسلّم به في              متباينة وجـا 
 آمرين بقدر مفرط، وينبغي     ١٣ و ١٢ التوصيتين يكون مشروعا الدلـيل التشـريعي، فينـبغي ألا        
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عــلى ســبيل المــثال، لوحــظ أن الدلــيل التشــريعي   ف. كــبديلين) ب(و) أ(الإبقــاء عــلى الفقــرتين  
لــن تشــترط موافقــة المحكمــة فــيما يــتعلق بإقــرار خطــة إعــادة التنظــيم   كــلها يســلّم بــأن الــدول 

وبعــد المناقشــة، كــان الــرأي الســائد هــو أنــه ينــبغي اعــتماد الــنهج  ). ١٥٣ و١٥٢التوصــيتان (
، مـع إمكانـية إدراجهما كليهما إذا كانت   )ب(أو الفقـرة  ) أ(الأكـثر مـرونة الـوارد في الفقـرة        

 .الدولة بحاجة إلى ذلك
لا تــتطرقان إلى الأســاس المــنطقي لــتوفير الــتمويل، أو ) ب(و) أ( أن الفقــرتين ولوحــظ -٤٧

تحـددان المعـايير الـتي يمكـن أن يسترشـد ا في توفيره، وذلك، على سبيل المثال، لتسهيل إعادة                    
.  إلى أقصــى حــدقــيمة تلــك اموعــةلــزيادة تنظــيم مجموعــة ينــتمي المديــنون إلى عضــويتها أو  

 .وحظي هذا الاقتراح بالتأييد. ا الشرط في فقرة فرعية إضافيةواقترح أن يدرج هذ

 مــع التنقــيحات ١٣ و١٢التوصــيتين مشــروعي ووافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون  -٤٨
تناولان يالتوصيتين يمكن الجمع بينهما لأما مشروعي ورأى الفـريق العـامل أن       . المـتفق علـيها   

بـيد أنه لوحظ أن التعليق ينبغي أن يشير   . لـة ظـروف مماث  توفـير مصـلحة ضـمانية أو ضـمانة في           
 .إلى اختلاف أثر كل من شكلي التمويل، وخصوصا فيما يتصل بالعواقب على الدائنين

  
  التمويل اللاحق لتقديم طلب بدء الإجراءات           )د( 

الحصول تزداد عموما صعوبة    لوحـظ أنـه حالمـا يقـدم طلـب بـدء إجـراءات الإعسـار،                  -٤٩
عـلاوة عـلى ذلـك، لا يسـمح بالـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات إلا بعد بدء               و .عـلى الـتمويل   

ــدء      . إجــراءات الإعســار  ــترة بــين تقــديم طلــب ب ــتمويل في الف ــر ال ــؤدي عــدم توف ويمكــن أن ي
ــد فـــرص    ــراءات إلى ديـ ــذه الإجـ ــدء هـ ــار وبـ ــراءات الإعسـ ــتعاش إجـ ــيان المعـــني في الانـ   الكـ

صـول عـلى الـتمويل على أساس الأفضلية لتشمل    لذلـك اقـترح تمديـد إمكانـية الح      . الاقتصـادي 
 من ٣٩تلـك الفـترة الزمنـية، ويمكـن أن يكـون ذلـك كـتدبير مؤقـت وفقـا لمـا تتوخاه التوصية                   

 .الدليل التشريعي

٥٠- رد ،ــدء       وأُشــير ــتأخر بــين تقــديم طلــب ب ــرغم مــن أن ال ــه عــلى ال ــك، إلى أن ا عــلى ذل
 فـإن عـدم القـدرة عـلى التنبؤ بنتائج الطلب     إجـراءات الإعسـار وبـدء الإجـراءات أمـر طبـيعي،           

 . تمنع امتداد مزايا أي تدبير من تدابير الإعسار إلى مرحلة ما قبل الإعسار

، اتفــق الفــريق العــامل عــلى مواصــلة بحــث هــذه المســألة في دورة  تمهــيديةوبعــد مناقشــة  -٥١
 .مقبلة



 

 14 
 

 A/CN.9/643

  معاملة العقود   )هـ( 
 مـن الدلـيل التشريعي، التي تتناول معاملة    ٨٦-٦٩نظـر الفـريق العـامل في التوصـيات           -٥٢

وأُشـير إلى أن معاملـة العقود في الدليل التشريعي تستند إلى افتراض أن الطرف المقابل             . العقـود 
في العقـد موسـر وأن التركيز ينصب، كمفهوم أساسي، على ما إذا كانت مواصلة العقد ذات    

وقد تتعلق . دائما في سياق مجموعات المنشآتوربما لا ينطبق الافتراض الأول . مـنفعة لـلمدين   
 .المدينين علاوة على فرادى  ككلمسألة المنفعة باموعة

يمكن ولوحـظ وجـود عـدد مـن العقود فيما بين أعضاء اموعة، مثل اتفاقات التوزيع،       -٥٣
ك وقد يحتاج النظر في تل    "). السيطرة"كمـا يتبـين مـن شرح عبارة         (تشـكّل أسـاس اموعـة       أن  

واقــترح، كحــد أدنى، مــنع . العقــود إلى معــايير مخــتلفة عــن المعــايير المعــتمدة في الدلــيل التشــريعي
. عضــو مجموعــة المنشــآت مــن اختــيار الخــروج مــنها، بواســطة الأحكــام المــتعلقة بمعاملــة العقــود  

  موعة        وقـيل، ردككل ا عـلى ذلـك، إن ثمـة حاجـة إلى المزيد من النظر في الموازنة بين مصلحة ا
 . ومصلحة كل من أفرادها، وأنه يمكن بحث هذه المسألة في التعليق على العمل الحالي

 .وقرر الفريق العامل مواصلة بحث هذه المسألة في دورة مقبلة -٥٤
  

  الإبطال  )و( 
 ةاسـتذكِر أنـه بمقتضـى أحكـام الدلـيل التشريعي المتعلقة بالإبطال، يعتبر أعضاء مجموع            -٥٥

 وبالـتالي فـإن معاملام ستخضع للإبطال، مع احتمال استثناء          .اصـا ذوي صـلة    المنشـآت أشخ  
الكــيانات الــتي كانــت أعضــاء في اموعــة في لحظــة بــدء الإجــراءات ولكــن لــيس عــند إجــراء  

" شخص ذو صلة  "صطلح  المولم يلق اقتراح بإعادة النظر في تعريف        . المعاملـة التي يتعين إبطالها    
 .ي تأييدفي الدليل التشريعي أ

 المنشـآت ينبغي أن تراعي الفرق بين     ةوأُشـير إلى أن معاملـة الإبطـال في سـياق مجموع ـ            -٥٦
إجـراءات إعـادة التنظـيم وبـيع الكـيان كمنشـأة عاملـة في إجـراءات التصـفية، مـن جهـة، وبيع                 

وأُضيف أن هذا التمييز   . الموجـودات بصـورة مجـزأة في إجـراءات التصـفية، مـن الجهـة الأخرى               
د لـدى الـنظر في عنصـر الضـرر، أي الضـرر الواقـع عـلى اموعـة أو فـرادى المدينين أو                 قـد يـر   

 بما إذا كانت المعاملات قد أُبرمت في        قد تتعلق   في سياق اموعة   وثمـة مسألة أخرى   . الدائـنين 
 .سياق العمل المعتاد للشركة
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ــيتين       -٥٧ ــروعي التوصـ ــمون مشـ ــلى مضـ ــامل عـ ــريق العـ ــق الفـ ــاس ١٥ و١٤ووافـ  كأسـ
 من الدليل التشريعي قد يضفي ٩٧لـلمداولات المقـبلة، ملاحظـا أن إدراج إشـارة إلى التوصية             

 .١٥مزيدا من الوضوح على العبارة الواردة في اية مشروع التوصية 
  

  المقاصة )ز( 
لوحـظ أن الموازنـة بين الالتزامات فيما بين أفراد اموعة تحدث بصفة منتظمة خلال                 -٥٨

توفّــر ر مجموعــات المنشــآت، وأن أحكــام الدلــيل التشــريعي المــتعلقة بالمقاصــة   إجــراءات إعســا
وأُضــيف أيضــا أنــه ينــبغي أن يشــار إلى  . إرشــادا كافــيا للــتعامل مــع تلــك الالــتزامات بفعالــية  

أحكـام الدلـيل التشريعي التي تتناول المعاوضة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالمقاصة والخاصة               
 .بالعقود المالية

  
  تخفيض الرتبة  )ح( 

مِرارا  لمسألة تخفيض الرتبة، وهي مسألة أُثيرت        تمهـيدية أجـرى الفـريق العـامل مناقشـة          -٥٩
وأُشـير إلى أن بعـض الولايـات القضـائية اعتمدت قاعدة عامة     . فـيما يـتعلق بالإبطـال والمقاصـة     

 القاعدة في جعل تلك بشـأن تخفـيض رتـبة المطالـبات فـيما بين أعضاء اموعة، وتمثّل أثر تلك      
وأُضـيف أن اعـتماد هذه القاعدة    . المطالـبات أدنى رتـبة مـن مطالـبات الدائـنين غـير المضـمونين              

وقيل أيضا إن . سـوف يعكـس اختـيارا سياسـاتيا يثـبط عـن الإقـراض فيما بين أعضاء اموعة            
 .عات المنشآتهذه القاعدة ستكون بديلا للقواعد المتعلقة بالإبطال والمقاصة في سياق مجمو

وأُشـير إلى أن الدلـيل التشـريعي يعـالج تخفـيض الرتـبة في سـياق معاملـة المطالبات لكنه                  -٦٠
واتفق بعد المناقشة على أن المعالجة الواردة في الدليل         . يتضـمن أيـة توصـيات في هـذا الشـأن           لا

 .التشريعي كافية
  

   التجميع الموضوعي-سبل الانتصاف  -٣ 
 ١٨-١٦التوصيات  مشاريع  لعـامل في التجميع الموضوعي بالاستناد إلى        نظـر الفـريق ا     -٦١

 .A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1من الوثيقة 
  

  ١٦التوصية مشروع   
اتفــق عمومــا عــلى أنــه ينــبغي التمســك بمــبدأ الهويــة القانونــية المنفصــلة لكــل عضــو مــن    -٦٢

المــبدأ ينــبغي أن يكــون هــو وعــلاوة عــلى ذلــك، شــدد عــلى أن هــذا . أعضــاء مجموعــة المنشــآت
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القـاعدة العامـة وأن التجمـيع الموضوعي ينبغي أن يكون استثناء لا ينطبق إلا في حالات محدودة                   
 ١٦التوصية  مشروع   من   الافتتاحيةوأقر بأن العبارة    . جـدا تقتضـي فـيها مصـالح الدائنين انطباقه         

بعا لذلــك قــد لا تكــون  ســتنطبق عــلى نظــر الفــريق العــامل في مجموعــات المنشــآت عمومــا، وت ــ  
ووافـق الفـريق العامل على مضمون   .  لازمـة ١٨ و١٧ التوصـيتين   مشـروعي الإشـارة المحـددة إلى    

 .١٦التوصية مشروع 
  

  )أ (١٧التوصية مشروع   
 من أجل تأكيد أن نتيجة التجميع الموضوعي        ١٧التوصية  مشروع  اقـترح تنقيح فاتحة      -٦٣

يــتعلق إلا بكــيان واحــد، ولتجنــب أي خلــط مــع تنســيق  إجــراء إعســار وحــيد لا القــيام بهــي 
 .الإجراءات

" يمكن"وفـيما يـتعلق بالـبدائل الـواردة بـين معقوفـتين في الفاتحـة، نـال اسـتخدام عبارة             -٦٤
تأيــيدا واســعا، عــلى أســاس أن اســتخدامها مــن شــأنه التأكــيد عــلى نحــو أفضــل عــلى الطــابع     

ولكن "واقترح أن تضاف عبارة  .  الموضوعي جميعالاسـتثنائي لسـبيل الانتصـاف المتمـثل في الت         
، مـن أجـل زيـادة التأكيد على أن التجميع الموضوعي لن       "بإمكـان المحكمـة   "بعـد عـبارة     " فقـط 

 .ينطبق إلا في ظروف استثنائية

، لأن "الخاضـعين لإجراءات الإعسار "، اقـترح حـذف عـبارة    )أ(وفـيما يـتعلق بالفقـرة      -٦٥
     م موسرون موموعـة قـد يشمل أيضا أعضاء      اخـتلاط الموجـودات في اسرين وأعضاء يبدو أ

 .ولكنهم في الواقع معسرون بسبب اختلاط الموجودات

 بــأن يســتعاض عــن كــلمة ] لا ينطــبق عــلى الــنص العــربي [وكــان هــناك اقــتراح آخــر   -٦٦
"was "   بكـلمة"is"                ـت، بعـد بـدء إجراءات الإعسار، من استحالة تحديد ، لبـيان أنـه ينـبغي التثب

 .ولقي هذا الاقتراح تأييدا واسعا. ملكية الموجودات المنفردة
  

  )ب  (١٧التوصية    مشروع      
وللحد من  . بصـيغتها الحالـية مفرطة الاتساع     ) ب(أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الفقـرة            -٦٧

وفضلا ". المكـائد الاحتيالـية  "بعـد عـبارة   " وكوسـيلة لذلـك  "نطاقهـا، اقـترح أن تضـاف عـبارة      
أُشـير إلى أن نـوع الاحتيال المتوخى ليس واضحا بما فيه الكفاية؛ فهو ليس احتيالا                عـن ذلـك،     

وقُدمت . اليومـية، بـل هـو غـياب تـام لأي غـرض تجـاري مشـروع                المديـن   يحـدث في عملـيات      
وبعـد المناقشـة، كـان الـرأي     . تفسـيرات أخـرى لمـا يمكـن أن يقصـد بالاحتـيال في هـذا السـياق        
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ون مـن الصعب تعريف الاحتيال تعريفا أكثر تحديدا مما هو وارد           السـائد عمومـا هـو أنـه سـيك         
 .ولذلك ينبغي الإبقاء على النهج الحالي من أجل مواصلة النظر فيه) ب(في الفقرة 

، لأن الدائنين لن يكونوا على      )ب(وأُبديـت تحفظـات فـيما يـتعلق بالقصـد من الفقرة              -٦٨
.  ينـبغي أن يـتحملوا تبعات التجميع الموضوعي  عـلم بالأغـراض الاحتيالـية المـتوخاة وبالـتالي لا          

، )أ(وعـلاوة عـلى ذلـك فمـا لم يكـن هـناك اخـتلاط لـلموجودات، وهـو حالـة تتناولها الفقرة                         
. التصدي لها) ب(يصـعب فهـم ماهية حالات وقوع ضرر على الدائنين التي يقصد من الفقرة             

سألة الاحتيال، اعتماد سبيل وأُعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه لا يلـزم، مـن أجـل التصـدي لم          
انتصـاف يخـالف أولويـة مـبدأ الكـيان الواحـد، لأن هـناك سبل انتصاف أخرى متاحة بموجب                     

. قوانـين معظـم الـدول، مثل توسيع نطاق المسؤولية داخل اموعة أو إبطال معاملات منفردة             
ثارهــا، وأن ا عــلى ذلــك، أُشــير إلى أن ســبل الانتصــاف المخــتلفة تــتفاوت في شــروطها وآ  ورد

. بعـض سـبل الانتصـاف يـنطوي عـلى رفـع دعـاوى تسـتغرق وقـتا طويـلا عـلى مدينين فرادى                
وأُشــير كذلــك إلى أن . ومقارنــة بذلــك، توفّــر ســبل الانتصــاف الإعســارية حــلا أســرع بكــثير 

الـتعويل عـلى سـبل الانتصـاف الفـردية سـيعني حـتما أن تتم ملاحقة أعضاء اموعة الموسرين                
 .يث تضيع الفوائد التي توفرها إجراءات الإعسار الجماعية، بحفردا فردا

ــرغم مــن     -٦٩ ــه عــلى ال تركــز عــلى إنشــاء هــيكل خــاص    ) ب(الفقــرة كــون ولوحــظ أن
أن كـيانا أنشـئ لأغـراض مشروعة قد يستخدم          أيضـا   يحـدث   ، فقـد    لأغـراض مسـألة الاحتـيال     

يمكن أن تركّز على   ) ب(ة  وبالـتالي فـإن الفقـر     . لاحقـا لأغـراض احتيالـية أو لأغـراض المحاكـاة          
وحظــي هــذا . لمــثل هـذه الأغــراض، لكــي تشــمل الحالـتين كلتــيهما  " تســتخدم"الكـيانات الــتي  
 .الاقتراح بالتأييد

مــن أجــل  " مناســبا " الموضــوعيأن يكــون التجمــيعاشــتراط وذهــب رأي آخــر إلى أن  -٧٠
ستثنائي لهذا السبيل مفـرط الاتسـاع، في ضوء الطابع الا    اشـتراط   تصـحيح الهـيكل الاحتـيالي هـو         

  الموضوعييقضـي بأن يكون التجميع باشـتراط  مـن سـبل الانتصـاف، وينـبغي أن يسـتعاض عـنه         
 ".ضروريا"

ــتأثرين بالتجمــيع    -٧١ ــنهم   الموضــوعيولوحــظ أن أعضــاء اموعــة الم  يمكــن أن يكــون بي
لى أعضــاء مــتأثرون بإعســار أعضــاء آخــرين، وأعضــاء يســتوفون اختــبار الإفــلاس الوشــيك ع ــ 

الـنحو المشـار إلـيه في الدلـيل التشـريعي، وأعضـاء يـبدو أم موسرون ولكن يتضح عند إجراء                      
وذهــب رأي آخــر إلى أن . مــزيد مــن الــتحقق أــم غــير موســرين بســبب اخــتلاط الموجــودات

كيانا بناء على ذلك أن التجميع قد يشمل   و  الموضوعي، الإعسـار لـيس شـرطا مسبقا للتجميع       
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 لا يشمل سوى أعضاء     الموضوعي ذا الـرأي، أشـير إلى أنه إذا كان التجميع         وتأيـيدا له ـ  . موسـرا 
ولهـذا السـبب، ينــبغي أن   . اموعـة المعسـرين فلـن يكــون مـتاحا للتجمـيع سـوى أصــول قلـيلة       

 .سبل علاجه على الضرر الذي يلحق بالدائنين وعلى  الموضوعيينصب تركيز التجميع

وكان من  ). ب(ب عنها، اقترح حذف الفقرة      تـبديد بعـض الشـواغل الـتي أُعر        بغـية   و -٧٢
والتركيز على الحالات   ) أ(إلى الفقرة   ) ب(إضافة مضمون الفقرة    : الاقـتراحات الـبديلة ما يلي     

الـتي يوجـد فـيها اخـتلاط للأصـول؛ أو إضـافة مفهـوم الأضـرار الواقعـة على الدائنين من جراء                  
ــيال إلى الفقــرة   ــيال  )أ(الاحت ــناول مســألة الاحت ــيق عــلى الفقــرة  ؛ أو ت ا عــلى ورد). أ(في التعل

، التي ينصب )أ(ذلـك، أُشـير إلى أن الكـثير مـن حـالات الاحتـيال لـن يدخـل في نطـاق الفقرة                    
 ).ب(فيها التركيز على اختلاط الأصول، ولذلك ينبغي الإبقاء على الفقرة 

 في  وضوعي الم التوصـيات المـتعلقة بالتجميع    مشـاريع   وتمـثّل اقـتراح آخـر بشـأن هـيكل            -٧٣
ــج   ١٨ و١٧ التوصــيتين  مشــروعي، وبالــتالي عــرض ١٨ و١٧ و١٦التوصــيات مشــاريع دم

، نــادرا مــا ينطــبقان، مــن المــبدأ العــام المتمــثل في احــترام الهويــة القانونــية   ينباعتــبارهما اســتثنائي
 .المنفصلة لكل عضو في مجموعة المنشآت

 الآراء التي تجسدلكـي  ) ب(فقـرة   وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى تنقـيح ال               -٧٤
 .أُعرب عنها

 /A/CN.9/WG.V مـن الوثـيقة   ١٦-١٤واقـترح أن يشـدد الشـرح الـوارد في الفقـرات       -٧٥

WP.78/Add.1    ــنين المضــمونين في الإعســار واحــترامها ــترح .  عــلى الاعــتراف بحقــوق الدائ واق
د المسؤولية، في التعليق  وسـبل انتصـاف أخـرى، مثل تمدي    الموضـوعي أيضـا أن يـناقَش التجمـيع    

عـلى التوصـيات، مـع توضـيح أهـداف كـل سـبيل انتصـاف واختلاف كل سبيل انتصاف عن           
 .سبل الانتصاف الأخرى

  
  ١٨التوصية    مشروع      

  مشـــروعأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن الصـــلاحية الـــتقديرية الممـــنوحة لـــلمحكمة في  -٧٦
ــز عــلى آراء الدا  ١٨التوصــية  ــرطة الاتســاع، إذ تركّ ــدلا مــن التركــيز عــلى     مف ــية ب ــنين الذات ئ

، واحداعـتقاد الدائـنين أم يتعاملون مع كيان    إلى  السـلوك الموضـوعي لـلمجموعة الـذي أدى          
التوصية مشـروع  ركّـز  يولهـذا السـبب، اقـترح أن    . ولـيس مـع عضـو في مجموعـة مـن المنشـآت          

ل لحالــة أُمــر فــيها وقــدم مــثا. عــلى ســلوك اموعــة والكيفــية الــتي تعــرض ــا نفســها خارجــيا
 دون أن يدركوا    واحدكان يبدو أنه كيان       عـندما تعـامل دائـنون مـع مـا           الموضـوعي  بالتجمـيع 
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ولوحظ أن تلك . هويـة الأعضـاء الفـرادى الذين تعاملوا معهم أو حتى وجود مجموعة تضمهم           
وحظـي التركـيز عــلى سـلوك اموعـة بـبعض التأيــيد،      . الحالـة غـير ذات صـلة بوجــود احتـيال    

. ب عــن شــاغل يــتعلق بالوقــت الــذي ينــبغي عــنده الــنظر في ذلــك الســلوك اعــرمــن الإرغم بالــ
 .وأُشير إلى أن ذلك السلوك قد يتغير مع مرور الوقت وفيما يتعلق بدائنين مختلفين

، ١٧ التوصية  مشروع على نحو أوثق مع١٨ التوصية   مشـروع  واقـترح أن تـواءم فاتحـة       -٧٧
 التوصية  مشروعضافيكما اقترح أن ". يجوز"بكـلمة  " ينـبغي "وذلـك بالاستعاضـة عـن كـلمة       

ــامل أي أمــثلة إضــافية لكــي تــدرج في       . ١٧ التوصــية  مشــروع إلى١٨ ولم يقــترح الفــريق الع
 .التوصيةمشروع 

 على سلوك  ١٨التوصية  مشروع  ركّـز   يوبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن               -٧٨
ــبارها كــيانا    وطلــب إلى الأمانــة أن تعــد اقــتراحات صــياغية تجمــع بــين    .واحــدااموعــة باعت

 .١٨ و١٧التوصيتين مشروعي 
  
  مسائل إضافية بشأن التجميع الموضوعي   

مســائل إضــافية تــتعلق بالتجمــيع الموضــوعي اســتنادا إلى الوثــيقة  نــاقش الفــريق العــامل  -٧٩
A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 ٢٤ و٢٣، الفقرتين. 

  
  لح المتنازعة     معاملة المصا      ‘١‘ 

  المصالح الضمانية          
اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الاعـتراف بالمصـالح الضمانية واحترامها ينبغي أن يكون                 -٨٠

وأضــيف أنــه قــد تكــون هــناك اســتثناءات لهــذا المــبدأ في  . مــبدأ رئيســيا في التجمــيع الموضــوعي
انات فـيما بـين أعضاء       الضـم  بإلغـاء وفي هـذا الصـدد، اقـترح السـماح          . حـالات محـدودة معيـنة     

 أدنى مـن المطالـبات غـير المضمونة، وأن تكون المصالح الضمانية التي     أو إعطائهـا رتـبة    اموعـة   
 . لتنفيذ مخططات احتيالية قابلة للإبطال أو أن تحسم بطريقة أخرىتنشأ

  
   الجزئي     الموضوعي     التجميع     ‘٢‘ 

موضــوعي جــزئي قــد تســتبعد مــنه  أُبــدي تأيــيد للإبقــاء عــلى إمكانــية الأمــر بتجمــيع   -٨١
 .موجودات معينة
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  الأشخاص الذين يمكن لهم أن يقدموا طلبا بالتجميع الموضوعي                                   ‘٣‘ 
ــتقديم طلــب        -٨٢ ــبا مــا يكــون في أفضــل وضــع ل ــه غال ــا أن أُشــير إلى أن ممــثّل الإعســار، بم

 كذلكنين  الدائوقـد تكون بحوزة  . بالتجمـيع الموضـوعي، ينـبغي أن يسـمح لــه بـتقديم الطلـب              
 .معلومات ذات صلة، لذلك ينبغي أن يسمح لهم أيضا بتقديم الطلب

وكـان هــناك اتفـاق عــام عـلى أنــه لا ينــبغي أن يسـمح لــلمحاكم بـأن تأمــر بالتجمــيع       -٨٣
ــنها   ــبادرة م ــتأثير  . الموضــوعي بم ــب ال ــيع الموضــوعي   ويتطل ــلى التجم ــب ع ــباع الكــبير المترت ات 
 لا يجـوز للمحاكم في بعض الدول أن تتصرف بمبادرة  ولوحـظ أنـه  . إجـراءات عادلـة ومنصـفة     

واسـتذكر أن الدلـيل التشـريعي لا يـنص عموما على أن تتصرف المحاكم بمبادرة منها في      . مـنها 
 .مسائل الإعسار الخطيرة من هذا القبيل

  
  وقت تقديم طلب التجميع ووقت ضم أعضاء إضافيين من اموعة إليه                                        ‘٤‘ 

إدراج قــيود زمنــية فــيما يــتعلق بإمكانــية تقــديم طلــب التجمــيع  عــدم ضــرورة أشــير إلى  -٨٤
الموضـوعي، لأن وجـود كـيانات مخـتلفة ينـبغي تجمـيعها قد يكتشف في أوقات مختلفة وحتى بعد            

. ع بسبب قيود زمنيةولـن يكـون من الإنصاف منع تلك الكيانات من أن تجم   . تحـريات مطولـة   
موعــة إلى التجمــيع وأُضــيف أن المــبدأ نفســه ينــبغي أن يق عــلى ضــم أعضــاء إضــافيين مــن اطــب

ــيودا ولوحــظ أن. الموضــوعي ــية تقــديم طلــب التجمــيع الموضــوعي    ق ربمــا تنشــأ، في  عــلى إمكان
مـن الحالـة الـتي تكـون علـيها إجـراءات الإعسـار، وخصوصـا من تنفيذ خطة                   الممارسـة العملـية،     

)" hotchpot(لممتلكات لكي تتسنى قسمتها     مـزج ا  "وربمـا يلـزم الأخـذ بقـاعدة         . لإعـادة التنظـيم   
 .إذا ما أُمر بتجميع موضوعي بعد توزيع جزئي للموجودات

  
  الإشعار بتقديم الطلب      ‘٥‘ 

إشــعار بطلــب التجمــيع الموضــوعي إلى ممثــلي الإعســار، إذا  أشــير إلى ضــرورة توجــيه  -٨٥
ثلي أعضاء مجموعة المنشآت    كانـت الكيانات المراد تجميعها معسرة، وإلى من يعنيه الأمر من مم           

وينـبغي أن يوجـه الإشـعار على نحو فعال وفي الوقت المناسب بالشكل الذي يحدده          . الموسـرين 
وأُعرب أيضا عن تأييد لتوجيه إشعار بالطلب إلى دائني الكيانات المعنية، في            . القـانون الداخلي  

               غير أنه أُعرب أيضا عن   . مضـوء الـتأثير الـذي قـد يـنجم عـن التجميع الموضوعي على مطالبا
رأي مفـاده أن توجـيه إشـعار بطلـب التجمـيع الموضـوعي إلى دائـني كيان موسر قد يؤثر تأثيرا               

وأُضـيف أن المسألة ينبغي أن تعامل بما يتسق مع          . كـبيرا عـلى الوضـع الـتجاري لذلـك الكـيان           
ر بطلـــب بـــدء  مـــن الدلـــيل التشـــريعي، اللـــتين لا تأمـــران بتوجـــيه إشـــعا٢٣ و٢٢التوصـــيتين 
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وردا عـلى ذلـك، لوحظ أنه ينبغي أن تتبع معاملة   . إجـراءات الإعسـار إلى دائـني الكـيان المعـني       
 .واحدة فيما يتعلق بتوجيه الإشعار إلى دائني الكيانات الموسرة والمعسرة

  
  المحكمة المختصة        ‘٦‘ 

 أمـــر بالتجمـــيع نـــاقش الفـــريق العـــامل المســـائل المـــتعلقة بالمحكمـــة المختصـــة بإصـــدار  -٨٦
 .الموضوعي وغيره من التدابير ذات الصلة

واســتذكر أنــه عــندما تكــون الولايــة بشــأن مســائل الإعســار واقعــة ضــمن اختصــاص    -٨٧
محـاكم خاصـة أو، في حـالات معيـنة، ضـمن اختصـاص سـلطات إداريـة، تكـون تلـك الهيئات                    

ــتعلقة بالتجمـــيع الموضـــوعي      ــها مختصـــة بالمســـائل المـ ــيف أنـــه، . نفسـ  في حالـــة تـــنازع  وأضـ
عـدد من المعايير لتوزيع الاختصاصات، مثل الأولوية أو موقع الشركة   سـيتاح   الاختصاصـات،   

. الأم أو مركـز المصـالح الرئيسـية، وينـبغي أن يـترك أمــر اختـيار ذلـك المعـيار للقـانون الداخــلي         
 . من الدليل التشريعي١٣مع النهج المتبع في التوصية متسق هذا النهج و
  

  تغيير أمر بالتجميع الموضوعي               ‘٧‘ 
 .اتفق الفريق العامل على ضرورة إدراج إمكانية تغيير أمر بالتجميع الموضوعي -٨٨
  

  أثر التجميع على حساب فترة الاشتباه                      ‘٨‘ 
 في نفـس وقـت بـدء إجـراءات الإعسـار فيما يتعلق              الموضـوعي  عـندما يؤمـر بالتجمـيع      -٨٩

فـريق العـامل عـلى أن تنطـبق أحكام الدليل التشريعي بشأن     بأعضـاء اموعـة المعنـيين، اتفـق ال        
 .حساب فترة الاشتباه

بعــد بــدء الإجــراءات أو عــندما يضــاف أعضــاء   الموضــوعي وعــندما يؤمــر بالتجمــيع   -٩٠
نشأ فيما   في أوقات مختلفة، اعترف بأن مسائل صعبة ت         الموضوعي اموعـة إلى عملـية التجمـيع      
 تحسـب اعتـبارا منه فترة الاشتباه، وخصوصا عندما تكون الفترة    يـتعلق باختـيار الـتاريخ الـذي       

 .طويلةالموضوعي التجميع والزمنية بين تقديم طلب بدء تلك الإجراءات أو بدئها 

أخــذ أســبق تــاريخ ) أ: (وشملـت المعــايير الــتي اقترحــت لحســاب فــترة الاشـتباه مــا يــلي   -٩١
ــتعلق ب     ــيما ي ــا ف ــدء إجــراءات الإعســار أو بدئه ــيعهم؛ أو   لطلــب ب ــراد تجم  أعضــاء اموعــة الم

 ؛ أو  الموضـــوعيالســـماح لـــلمحكمة بـــتحديد الـــتاريخ الأنســـب في الأمـــر بالتجمـــيع      ) ب(
 .الاحتفاظ بتاريخ لكل عضو في اموعة يحسب بالرجوع إلى الدليل التشريعي) ج(
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ــيار تــاريخ التجمــيع  -٩٢  لحســاب فــترة الاشــتباه ســتنجم عــنه    الموضــوعيولوحــظ أن اخت
شـاكل فـيما يـتعلق بالمعـاملات الـتي تـبرم بـين تـاريخ تقـديم طلـب لـبدء إجراءات الإعسار أو             م

وتم التشــديد عــلى .  الموضــوعيبدئهــا فــيما يــتعلق بفــرادى أعضــاء اموعــة وتــاريخ التجمــيع  
قد يكون من المستصوب رئـي أنه  و. ضـرورة توفـير الـيقين للمقرضـين وسـائر الأطـراف الثالـثة           

 .تباه أطول في حالة الاحتيال أو اختلاط الموجوداتإتاحة فترة اش

أعلاه للنظر ) ج(و) أ(وبعـد المناقشـة، اتفـق على أن يعد بديلان يستندان إلى الخيارين         -٩٣
 .فيهما مستقبلا

  
  أوامر الإسهام       ‘٩‘ 

وقد يكون إصدار أمر  . لفـريق العـامل أن يـنظر في مسـألة أوامـر الإسهام            اقـترح عـلى ا     -٩٤
يكـون كيان فرعي قد تحمل مسؤولية كبيرة عن  عـندما   القبـيل ممكـنا، وذلـك، مـثلا،         مـن هـذا   

. ضـرر شخصـي أو يكـون الكـيان الأم قـد سمـح للكـيان الفرعي بمواصلة المتاجرة رغم إعساره          
ا عـلى ذلـك، قـيل إن تلـك المسائل يمكن أن تعالج بسبل الانتصاف المتاحة بالفعل بمقتضى                  ورد

ومن ثم، رئي أن سبيل الانتصاف هذا     . نين المسؤولية والتجارة الجائرة   قوانـين أخـرى، مـثل قوا      
 .قد لا يكون ضروريا

  
  المشاركون  -٤ 

  تعيين ممثل للإعسار      )أ( 
  ١٩التوصيتين مشروعي استنادا إلى واحـد  عسـار  إنظـر الفـريق العـامل في تعـيين ممـثل          -٩٥
 .A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 من الوثيقة ٢٠و
  

  ١٩التوصية    مشروع      
غير " ليتولى تنسيق تلك الإجراءات   "١٩التوصـية   مشـروع   أن العـبارة الأخـيرة في       رئـي    -٩٦

فـيما يتعلق بإجراءات الإعسار     " تجـاه "ولوحـظ أن اسـتخدام كـلمة        . حذفهـا واقـترح   ضـرورية   
" يمكن"ولم يلـق اقـتراح للاستعاضة عن كلمة   . يوحـي بإجـراءات غـير طوعـية وينـبغي اجتـنابه         

تأيـيدا، اسـتنادا إلى أنـه قد يسبب مشاكل في الدول التي لديها أكثر من ولاية                 " ينـبغي "ة  بكـلم 
 .١٩لتوصية ة لمشروع امنقحصيغة لب إلى الأمانة أن تعد وطُ. قضائية داخلية واحدة
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يفيد  ١٩التوصية مشروع  قبل  إضافيةتوصيةمشروع إدراج وهو وقُـدم اقـتراح آخـر        -٩٧
أو وسيلة تنسيق واحد  ن أو أكثر يمكن أن يتحقق بتعيين ممثل إعسار          التنسـيق بـين إجـراءي     بـأن   

 واقــترح أيضــا أن يتــناول التعلــيق الحــالات الــتي يظــل المديــن فــيها حائــزا لــلموجودات . أخــرى
 .ولا يعين ممثل للإعسار

، A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1 من الوثيقة    ٢٥وفـيما يـتعلق بالجملة الثانية من الفقرة          -٩٨
 ".يضمن" تنقيح كلمةاقترح

  
  ٢٠التوصية    مشروع      

 .٢٠ التوصية  مشروعوافق الفريق العامل على مضمون -٩٩
  

  في دعاوى متعددة تجاه أعضاء مجموعة منشآت            تنسيق الإجراءات     )ب( 
أعضاء مجموعة منشآت تجاه متعددة في دعاوى نظر الفريق العامل في تنسيق الإجراءات   -١٠٠

 .A/CN.9/WG.V/WP.78/Add.1الوثيقة الواردة في  ٢٣-٢١  التوصياتمشاريعاستنادا إلى 
  

  ٢١التوصية    مشروع      
ــنما    ٢١أُوضــح أن مشــروع التوصــية   -١٠١ ــا، بي ــناول تنســيق إجــراءات الإعســار عموم  يت

ومن ثم، .  تنسـيق إجـراءات الإعسار في سياق التنسيق الإجرائي       ٢٢يتـناول مشـروع التوصـية       
وفي هذا الصدد، اقترح أن  .  مستويين مختلفين من تنسيق الإجراءات     التوصيتين يجسـد مشـروعا   

 ".للشروع في" بعبارة ٢١ التوصية  مشروعفي" تسهيلا لـ"يستعاض عن عبارة 

ــلي الإعســار هــي الــتي لهــا،    ولوحــظ أن -١٠٢ ــات القضــائية،   المحــاكم لا ممث في بعــض الولاي
 ي أن يجســد في مشــاريع التوصــياتصــلاحية تنســيق إجــراءات الإعســار، وأن هــذا الأمــر ينــبغ 

٢٣-٢١. 

وأُشــير إلى إمكانــية أن يــتولى ممــثل إعســار واحــد، مــثل ممــثل الشــركة الأم، الــدور          -١٠٣
أن القــيام بــدور ومــع . الرئيســي في تنســيق الإجــراءات المــتعلقة بأعضــاء مجموعــة مــن المنشــآت 
فــق عــلى ضــرورة اتفقــد رئيســي عــلى هــذا الــنحو قــد يجســد الواقــع الاقتصــادي لــلمجموعة،   

ولوحظ أن التنسيق تحت  .الحفـاظ عـلى مبدأ المساواة بمقتضى القانون بين جميع ممثلي الإعسار         
 طوعــا، بقــدر مــا يســمح بــه القــانون الواجــب  مــع ذلــكقــيادة ممــثل إعســار واحــد قــد يــتحقق
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المسموح ا التعاون أن تضـاف تلـك الإمكانية إلى أشكال    اقـترح   ذلـك،   بـناء عـلى     و. التطبـيق 
 .٢٣بمقتضى مشروع التوصية 

الإعسـار قـد يحجمـون عن الانخراط في تنسيق الإجراءات قبل صدور             لمـا كـان ممـثلو       و -١٠٤
 .آذنا لا آمرا ٢١اقترح أن يكون مشروع التوصية فقد أمر بالتنسيق الإجرائي، 

  
  ٢٢التوصية    مشروع      

، نظرا إلى أن ٢٢صية  أشـير إلى ضـرورة إدراج أحكـام الأمر القضائي في مشروع التو             -١٠٥
 .اللازمة للتنسيقوالتدابير ذات الصلة سيذكر تنسيق الإجراءات بشأن الأمر القضائي 

  
  ٢٣التوصية    مشروع      

ــتعاون المدرجــة في مشــروع التوصــية     -١٠٦ ــتعاون في  ٢٣قــيل إن بعــض أشــكال ال ، مــثل ال
 الإعسار، والتنسيق بشأن     الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات بين ممثلي     ةالمسـائل المـتعلقة بممارس ـ    

اسـتخدام الموجــودات والتصــرف فــيها، واســتخدام صـلاحيات الإبطــال، وهــلم جــرا، يــنظّمها   
وبناء . القـانون في عـدد مـن الولايـات القضـائية، وبالـتالي لا يمكـن أن يبـت فيها ممثلو الإعسار          

 ".قانون الالذي يسمح بهإلى الحد "عليه، اقترح أن تدرج في مشروع التوصية عبارة 
  

  الدائنون )ج( 
 /A/CN.9/WG.V/WP.78 نـاقش الفـريق العـامل مشـاركة الدائـنين بالاستناد إلى الوثيقة      -١٠٧

Add.1 ٣٥، الفقرة. 

ولوحــظ أن هــناك فارقــا كــبيرا بــين معاملــة مشــاركة الدائــنين في التجمــيع الموضــوعي   -١٠٨
عقد اجتماع واحد  يمكن ،عيالتجمـيع الموضـو  وذُكـر أنـه عـندما يؤمـر ب      . وتنسـيق الإجـراءات   

، تتـباين مصــالح  وفي المقــابل. لجمـيع دائــني الكـيان الموحــد ويمكـن تشــكيل لجـنة دائــنين واحـدة     
ولكــن، أشــير إلى أن مــن . واحــدةولا يمكــن تمثيــلها في لجــنة ، في تنســيق الإجــراءات، الدائــنين
ون توفير لجنة منفصلة    في الحـالات الـتي يكـون فيها عدد أعضاء اموعة كبيرا، أن يك             الممكـن   

. لدائـني كـل عضـو مـن الأعضـاء مكلفا إلى أقصى حد ولا يتسم بالكفاءة في إدارة الإجراءات      
تقـرر بمقتضاها عدم إنشاء   وتـبعا لذلـك فقـد تملـك المحـاكم في بعـض الـدول صـلاحية تقديـرية                    

 عام، على وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل، كمبدأ    . على حدة كل كيان   بشـأن   لجـنة دائـنين     
 .تنسيق الإجراءاتليست مناسبة في الواحدة أن اللجنة 
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 أشخاصاوفـيما يـتعلق بالدائـنين داخـل اموعـة، لوحظ أن أولئك الدائنين سيعتبرون                 -١٠٩
ا يـؤدي إلى حـرمام من الأهلية        مم ـ مـن الدلـيل التشـريعي،        ١٣١ذوي صـلة في إطـار التوصـية         
غل آخـر بمعاملـة المطالـبات داخـل اموعـة وأثر تلك           وتعلـق شـا   . للمشـاركة في لجـنة الدائـنين      

فإذا تأثرت حقوق الدائنين داخل اموعة، وذلك مثلا        . المعاملـة عـلى الدائـنين داخل اموعة       
من يعولون على مـن جـراء ذلـك    مـن جـراء تخفـيض رتـبة المطالـبات داخـل اموعـة، فسـيتأثر            

 . أولئك الدائنينموجودات

 في سياق اموعة   من الدليل التشريعي     ١٣٨ و ١٣٧نطبق التوصيتان   تواتفـق على أن      -١١٠
من هم الذين أولـئك  مـن خـارج اموعـة و   هـم  الدائـنين الذيـن   كـل مـن    بـنفس الطـريقة عـلى       

 .داخلها
  

  خطة إعادة التنظيم    -٥ 
 /A/CN.9/WG.V من الوثيقة ٤٢ والفقرة ٢٤ التوصية  مشروعنظـر الفـريق العامل في   -١١١

WP.78/Add.1. 
  

  ٢٤التوصية    مشروع      
اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن أحكــام الدلــيل التشــريعي المــتعلقة بخطــط إعــادة التنظــيم   -١١٢

 . المنشآتةتنطبق في سياق مجموع

 في " يمكـــن"والفعـــل ) أ(الفقـــرة في " ينـــبغي "لاســـتعمال الفعـــلوأعـــرب عـــن التأيـــيد  -١١٣
 ).ب(الفقرة 

في كل إعادة تنظيم واحدة تقديم خطة   تـنص عـلى     أـا   ) أ(واقـترح أن توضـح الفقـرة         -١١٤
يصوت كما اقترح أن . مـن الإجـراءات المـتعلقة بأعضـاء اموعة الذين تشملهم الخطة           إجـراء   

عـلى تلـك الخطـة دائـنو كـل عضـو مـن أعضاء اموعة، وفقا لشروط التصويت المنطبقة على                 
على تلك الخطة على أساس كل عضو على  ينظر في الموافقة    ، وأن   الخطـة الخاصـة بمديـن واحد      

يكـون بالوسـع الـنظر في الموافقة        وألاّ   موافقـة دائـني كـل كـيان عـلى حـدة           وأن تشـترط    حـدة،   
عـلى أسـاس جمـاعي والسـماح لغالبـية دائـني غالبـية الأعضـاء بـأن يفرضـوا اعتماد خطة لجميع                 

 ضــرورة موافقــة جمــيع تــراعي عملــية إعــداد الخطــة والــتماس الموافقــة كمــا رئــي أن . الأعضــاء
هذه المسائل أفـيد بأن   و. أعضـاء اموعـة عـلى الخطـة، والمـنافع الـتي تـتحقق مـن هـذه الموافقـة                   

 مــن الدلــيل التشــريعي المتعلقــتان بمحــتوى الخطــة وبــيان        ١٤٤ و١٤٣ســتتناولها التوصــيتان   
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 عنها في   ومـن التفاصـيل الإضـافية الـتي قـد يكـون مـن المناسب الإفصاح               . الإفصـاح المـرافق لهـا     
ولكن، .  التفاصـيل المـتعلقة بعمليات اموعة وسير عمل اموعة في حد ذاا      ةسـياق اموع ـ  

توخـي الحـذر في تقـديم معلومـات تـتعلق بأعضـاء اموعـة الموسـرين الذيـن تشملهم             دعـي إلى    
 .خطة إعادة التنظيم

يوافقوا اموعة أن   مخـتلف يتـيح لغالبـية دائـني غالبـية أعضاء            تصـويت   واقـترح مخطـط      -١١٥
وبعد المناقشة، لم يحظ هذا الاقتراح . الخطـة، مـتجاوزين اعتراضات أقلية أعضاء اموعة   عـلى   

كل عضو من أعضاء    ضـرورة أن يوافق على الخطة دائنو        بالتأيـيد، واتفـق الفـريق العـامل عـلى           
 .لفرديةاموعة التي تشملها الخطة وفقا لشروط التصويت المنطبقة على الكيانات ا

" تشمل"الفعل ، اقترح أن يوضح النص ما هو المقصود من      )ب(وفـيما يـتعلق بالفقرة       -١١٦
ولوحـظ أن خطـط إعـادة التنظـيم قـد تكـون إما عقدا أو ما يشبه العقد،       ". بالموافقـة "عـبارة   الو

 ذاعما إاستفسر وفـيما يـتعلق بالموافقـة،    . يتطلـب إقـرار المحكمـة ليصـبح سـاري المفعـول          وهـذا   
انـت تلـك العـبارة تشـير إلى موافقة الدائنين أم إلى موافقة موظفي الكيان العضو في اموعة                   ك

كان ا لموكـان الرأي السائد هو أنه  . أو أصـحابه ذوي الصـلة وفقـا لقـانون الشـركات المنطـبق          
يندرج في سياق العمل المعتاد  اقـرار الكـيان الموسـر بأن يشارك في خطة إعادة التنظيم هو قرار            

ذلــك الكــيان فــإن موافقــة الدائــنين ليســت ضــرورية إلا إذا كــان يشــترطها قــانون الشــركات   ل
 .ذه الموافقةله  صلة لاولوحظ أن قانون الإعسار . المنطبق

، أشير إلى أن الكيان الموسر يمكن أن يوفر        "تشمل"وفـيما يـتعلق بـتحديد معـنى عـبارة            -١١٧
فاصــيلها في بــيانات الإفصــاح ذات الصــلة، أو  تمويــلا أو موجــودات لإعــادة التنظــيم، تــدرج ت 

وفي . يمكـن أن يدمـج مـع الكـيانات المعسـرة لتشكيل كيان جديد في إطار خطة إعادة التنظيم                   
. الحالـة الأخـيرة، سيتعين الإفصاح عن الأثر الواقع على دائني الكيان الموسر وتوضيح حقوقهم          

 .مع التنقيحات المقترحة) ب(رة وبعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون الفق
  
  ن إعادة التنظيم أمسائل إضافية بش 

لاحـظ الفــريق العـامل أن التعلــيق يمكــن أن يتضـمن نصوصــا بشــأن عـدد مــن المســائل      -١١٨
المـتعلقة بإعـادة التنظـيم، مثل الحالات التي قد يكون من المبرر فيها تحديد معدلات متفاوتة من          

 ذوي بالأشــخاصء اموعــة ويمكــن أن تســبب الأحكــام الخاصــة العــائد لدائــني مخــتلف أعضــا
الصـلة صـعوبة في إعـادة التنظـيم، وذلـك مـثلا عـندما لا يكون لدى الشركة الأم سوى دائنين            
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 ذوي صــلة وبالــتالي ليســت لديهــم أهلــية التصــويت عــلى خطــة  أشخاصــامصــنفين باعتــبارهم 
 .إعادة التنظيم

من الدليل التشريعي، رأى الفريق     ) ب (١٥٢توصية  وبشـأن قـيمة التصفية لأغراض ال       -١١٩
العـامل أنـه في التجمـيع الموضـوعي ستكون هذه القيمة هي قيمة تصفية الكيان الموحد، وليس                   

 . الموضوعيقيمة تصفية كل من أعضائه على حدة قبل التجميع

 ١٥٦ و١٥٥وفـيما يـتعلق بعـدم تنفـيذ خطـة إعـادة التنظـيم، اتفق على أن التوصيتين             -١٢٠
 . المنشآتةلة في سياق مجموعأمن الدليل التشريعي كافيتان لمعالجة هذه المس

  
  شكل العمل الحالي       -٦ 

نـاقش الفـريق العـامل الشـكل الممكـن لعمله المتعلق بمجموعات المنشآت في الإعسار،                 -١٢١
واتفق عموما على أن العمل ينبغي      . وآثـار ذلـك الشـكل عـلى هـيكل العمل وأسلوب صياغته            

ن يكـون في شـكل دلـيل تشـريعي، لأسـباب شـتى، مـن بيـنها تعقّـد الموضوع، وتنوع النهوج                     أ
 كان النص الناتج ينبغي     ذاونظر الفريق العامل أيضا في ما إ      . التشريعيبالدلـيل   بشـأنه، وصـلته     

وحبذت بعض الآراء   . دلـيل الأونسـيترال التشريعي أم كعمل قائم بذاته        إلى  أن ينشـر كإضـافة      
قائم بذاته، لأسباب تتعلق بالبساطة وسهولة التوزيع، في حين أيدت آراء أخرى نشـره كعمـل    

 .دليل الأونسيترال التشريعي، بسبب العلاقة بين النصينإلى أن ينشر كإضافة 
  

  مسرد المصطلحات   -٧ 
، وجه انتباهه إلى ٢٤-١بعدمـا انـتهى الفـريق العـامل مـن مناقشـة مشاريع التوصيات             -١٢٢

ــنظر بمــزي  ــرات  (د مــن التفصــيل في المصــطلحات المدرجــة في مســرد المصــطلحات    ال  انظــر الفق
 ).، أعلاه١٤-١١

ينبغي أن يكون أكثر شمولا وألا يقتصر     " مجموعـة المنشـآت   "واتفـق عـلى أن المصـطلح         -١٢٣
ويمكـن إضـافة شـروح أخـرى تـتعلق بالجوانب الدولية للمجموعة في         . عـلى الحـالات الداخلـية     

تقـدم ما يكفي من الصلة  " المنشـأة " كذلـك عـلى أن تفسـيرات المصـطلح     واتفـق . وقـت لاحـق   
ــبارات      ــتالي يمكــن حــذف الع ــتجاري، وبال ــية"بالأعمــال أو بالنشــاط ال " الأعمــال"، و"الداخل

 ".التجارية"و

، مع إضافة توضيح بأن "المنشأة"واتفـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون تفسير مصطلح             -١٢٤
 .شمل المستهلكين، تمشيا مع النهج المتبع في الدليل التشريعيالمنشأة لا يقصد ا أن ت
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ــبارة   -١٢٥ ــتعلق بع ــيما ي ــال"وف ــتعريف بــين الكــيانات المتمــتعة    "رأس الم ــترح أن يمــيز ال ، اق
بالشخصـية القانونـية والكـيانات غـير المتمـتعة بالشخصـية القانونـية، التي يمكن إدراجها معا في              

ــة المنشــآت " ــب ". مجموع ــيل إن ع ــال"ارة وق ــياق    " رأس الم يمكــن أن تتضــمن الموجــودات في س
الكـــيانات غـــير المتمـــتعة بالشخصـــية القانونـــية وحملـــة الأســـهم في ســـياق الكـــيانات المتمـــتعة  

كمـا رئي أن السيطرة بواسطة ترتيبات تعاقدية لا أهمية لها إلا في سياق              . بالشخصـية القانونـية   
ــية    ــية القانونـ ــتعة بالشخصـ ــير المتمـ ــيانات غـ ــبارة    . الكـ ــأن إدراج عـ ــار بشـ ــلى استفسـ وردا عـ

وحظـي اقـتراح بإضـافة إشارة إلى        ". الديـون "، ذُكـر أـا سـتدرج ضـمن مفهـوم            "الائـتمانات "
 .بالتأييد" الوحدات الاستئمانية"

وذُكــر أنــه بمــا أن اموعــات يمكــن أن تنشــأ، في عــدد مــن الــدول، باتفــاق لا يشــمل   -١٢٦
وأثير سؤال حول   ". السيطرة"كن أن يدرج في تفسير مصطلح       رأس المـال، فـإن هـذا المفهوم يم        

. مـا إذا كـان ينــبغي أن تقتصـر السـيطرة عــلى الترتيـبات الـتعاقدية وتســتبعد السـيطرة الضــمنية       
 .وبعد المناقشة، اتفق الفريق العامل على ضرورة النظر بمزيد من التفصيل في تلك المسائل

ــبا    -١٢٧ ــلى أن الع ــامل ع ــريق الع ــق الف ــة المنشــآت  "رة واتف في حاجــة إلى " عضــو في مجموع
تحـيل الإشـارة إلى الأهلية بمقتضى قانون الإعسار إلا إلى نطاق قانون       توضـيح حرصـا عـلى ألا        

لمعايير   مدين محدداستيفاءالإعسـار وإلى أنـواع الكيانات التي يشملها ذلك القانون، وليس إلى        
 .بدء الإجراءاتقانون الإعسار المتعلقة ب

فقد اقترح أولا ". تنسيق الإجراءات"اقـترح عـدد مـن التنقـيحات فـيما يـتعلق بعبارة         و -١٢٨
أن تـدرج في التعلـيق الجملـتان الثالـثة والـرابعة من التفسير بدلا من أن تشكّلا جزءا من مسرد                

واتفـق كذلـك عـلى ضـرورة حـذف العـبارة الأخـيرة من الجملة الثانية التي تبدأ                    . المصـطلحات 
واقترح أن يوضح تفسير تنسيق الإجراءات أن هذا المفهوم      ". والحقـوق الموضوعية  "بالكـلمات   

 .ينطوي على التنسيق فيما بين المحاكم، وكذلك فيما بين ممثلي الإعسار

 تقترح مصطلحات إضافية يمكن أن تكون       A/CN.9/WG.V/WP.74وذُكّـر بـأن الوثـيقة        -١٢٩
". التجميع الموضوعي"ق العـامل بالخصوص إلى  ووجـه انتـباه الفـري   . مهمـة لمسـرد المصـطلحات    

وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــد تفســيرا مــنقّحا لهــذه العــبارة، آخــذة في اعتــبارها مــداولات الفــريق 
وطُلـب إلى الأمانـة كذلـك أن تنظر في مصطلحات أخرى واردة في ورقة العمل تلك            . العـامل 

 .والتي قد يكون من اللازم النظر فيها مستقبلا
  



 

29  
 

A/CN.9/643  

  المسائل الدولية      -جيم   
أجـرى الفـريق العـامل مناقشـة تمهـيدية حـول مواعـيد النظر في المسائل الدولية المتعلقة                    -١٣٠

واتفـق عـلى أن تسوية المسائل المتعلقة بمعاملة         . بمعاملـة مجموعـات المنشـآت في سـياق الإعسـار          
 على الفريق   اموعـات في سياق الإعسار على الصعيد الداخلي هي خطوة منطقية أولى يتعين            

وبعدما أحرز الفريق العامل تقدما     . العـامل اتخاذهـا وهي شرط مسبق للنظر في المسائل الدولية          
كـبيرا فـيما يتعلق بتلك المسائل الداخلية، فقد رأى أن من المناسب النظر في المسائل الدولية في    

ــبلة     ــن دورتـــه المقـ ــبكرة مـ ــرحلة مـ ــلى ال    . مـ ــائل عـ ــره في تلـــك المسـ ــيعتمد في نظـ وثـــيقة وسـ
A/CN.9/WG.V/WP.76/Add.1  وعلــيه أن يــأخذ في اعتــباره المســائل المــتعلقة بالــتمويل اللاحــق ،

ــبدء الإجــراءات و  ــدء الإجــراءات   ل ــتقديم طلــب ب ــتمويل اللاحــق ل ــروتوكولات  ال ، وكذلــك ب
 .الإعسار عبر الحدود

 


